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ملخص البحث: 

الدَّوْلِيَّة  الجِناَئِيَّة  للمحكمة  الأسَاسِيّ  النظَِّامِ  فِي  مَانيُِّ  الزَّ سَرَياَن  عَنْ  الْبحَْثِ  هَذاَ  فِي  تنَاَوَلتَ 
ِّحَادِيٌّ رُقِم )12( لِسَنةَ 2017 فِي شَأنِْ الْجَرَائِم  مَانيُِّ فِي الْمَرْسُوم بِقاَنوُن اتِ وَمُقاَرَنةَ مَع سَرَياَن الزَّ
الدَّوْلِيَّة، وتوصلت إلى أنَّ بِالْمُقاَرَنة بيَْنهَُمَا أنََّ النظَِّام الأسَاسِيّ للمحكمة الجِناَئِيَّة الدَّوْلِيَّة أخََذ بالمبدأ 
تطَْبِيقَ  جَوَازِ  بِعدَمَِ  يقَْضِي  وَالََّذِي  العاَلم،  فيَ  الجِناَئِيَّة  القاَنوُنِيَّة  الأنْظِمَة  بجَْمَع  بِهِ  وَالْمَعْمُولُ  الْعاَمّ 
أوَ  فوَْرِيّ  بأِثَرَ  تسَْرِي  الأسَاسِيّ  النظَِّام  نصُُوصَ  أنََّ  ذلَِكَ  وَمُقْتضََى   ، رَجْعِيٌّ بأِثَرَ  الجِناَئيُِّ  القانوُنِ 
مُباَشِرٍ وَلَا تطَْبيِق إلاَّ عَلىَ الْوَقاَئِعِ والعاقات الَّتِي تقَعَُ مُنْذ تاَرِيخ نفَاَذِه وَهُو )2002( وَلَا تسَْرِي 
أحَْكَامَهُ عَلىَ الْوَقاَئِعِ الَّتِي حَدثَهُُ قبَْلَ هَذاَ التَّارِيخ فلَيَْس للمحكمة اخْتِصَاص فِيمَا يتَعَلََّقُ بِالْجَرَائمِ الَّتِي 
لِلْمَادَّة )44)  الدَّوْلِيَّة الإماراتي وبنصه  الْجَرَائمِ  قاَنوُن  ا  أمََّ النظَِّامِ الأسَاسِيّ  نفَاَذ هَذاَ  بدَأَ  قبَْلَ  وَقعَتَْ 
مِن الْمَرْسُوم قاَنوُن اِتحَِّادِيٌّ رُقمِ )12( لِسَنةَ 2017 فِي شَأنِْ الْجَرَائمِ الدَّوْلِيَّة أنََّه )1/ تخَْتصَّ مَحَاكِم 
لَ فِيهِ مِنْ الدَّعَاوَى النَّاشِئةَِ عَنْ الْجَرَائمِ الْمَنْصُوصِ عَليَْهَا فِي  الدَّوْلةَ بِالْفصَْل فيِ كُلِّ مَالمَ يكَُنْ قدَْ فصََّ
 هَذاَ الْمَرْسُوم بِقاَنوُن، والمرتكبة فيِ تاَرِيخِ سَابقٌِ عَلىَ تاَرِيخِ نفَاَذِه مِنْ أوَْ ضِدِّ أحََدٌ مواطني الدَّوْلةَ. 

ةِ فِي عَدمَِ وَضْعِيَّةٌ النَّصّ التجريم عَلىَ الْأفَْعاَلِ الَّتِي ترُْتكََب  فإَنَِّهُ يكَُونُ قدَْ خَرَجَ عَنْ هَذِهِ الْقوََاعِدِ الْعاَمَّ
تْ الْمَادَّةُ )27( مِن دسُْتوُر دوَْلةَ الإمَارَاتِ العرََبيَّةِ  قبَْل نفَاَذِه وَبِذلَِك فإَنَِّهَا تحَُوم عَدمَ دستوريته(. نصََّ
المتَّحِدةَِ بأِنََّه )يحدد القاَنوُن الْجَرَائمِ وَالْعقُوُباَت، وَلَا عُقوُبةٌَ عَلىَ مَا تمََّ مِنْ فِعْلِ أوَْ ترََكَ قبَْلَ صُدوُرِ 

الْقاَنوُنُ الَّذِي ينَصُّ عليه(. 

انيِّ لِلْقانون، الدُّسْتوُرِيَّة. مَّ جْعِيَّة، سَرَياَن الزِّ الكلمات الدالة: الْجَرَائمِ الدَّوْلِيَّة، عَدمَ الرَّ
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المقدمة: 

إذ أدركــتَ أنَّ ثمــةَ روابــط مشــتركة توحــدُ جميــعَ الشــعوبِ، وأنَّ ثقافــاتِ الشــعوبِ تشــكلُ معـًـا 
تراثـًـا مشــتركًا، ســتدركُ أنًّ هــذا النســيج الرقيــق يمكــنُ أنْ يتمــزقَ فــي أي وقــتٍ، وإذ وضعــتَ فــي 
اعتبــارِكَ أنَّ ماييــنَ الأطفــالِ والنســاءِ والرجــالِ قــدْ وقعــوا خــالَ القــرنِ الحالــي ضحايــا لفظائــعٍ 
ــرةَ تهــددُ  ــمَ الخطي ــأنَّ هــذهِ الجرائ ــلمّ ب ــوةٍ، وإذ تسُ ــرَ الإنســانيةِ بق ــزتْ ضمي رُهــا هَ لا يمكــنَ تصوُّ
الســلمَ والأمــنَ والرفــاءَ فــي العالــمِ- إذا أدركــتَ كل هــذا فإنــكَ تؤكــدُ أنَّ أخطــرَ الجرائــمَ التــي تثُيــرُ 
قلــقَ المجتمــعِ الدولــي بأســرهِ يجــبُ ألا تمــرَ دونَ عقــــابٍ، وأنــهُ يجــبُ ضمــانُ مقاضــاةِ مُرتكبيهــا 
ــزِ  ــن خــالِ تعزي ــكَ م ــي، وكذل ــدِ الوطن ــى الصعي ــذُ عل ــرٍ تتُخََ ــنْ خــالِ تدابي ــالٍ م ــوٍ فع ــى نح عل
التعــاونِ الدولــي وقــدْ عقــد العــزمَ علــى وضــعِ حــدٍ لإفــاتِ مرتكبــي هــذهِ الجرائــمَ مــن العقــابِ، 
ــارسَ  ــةٍ أنْ تم ــأنَّ مــن واجــبِ كلَّ دول ــرْ ب ــمِ، وتذك ــعِ هــذهِ الجرائ ــي من ــي ف ــى الإســهامِ بالتال وعل

ولايتهُــا القضائيــةُ الجنائيــةُ علــى أولئــكَ المســئولين عــنْ ارتــكابِ جرائــمٍ دوليــةٍ.

ــدولِ  ــعَ ال ــمِ المتحــدةِ، وخاصــةً أنْ جمي ــاقِ الأم ــادئَ ميث ــدٍ مقاصــدَ ومب ــنْ جدي ــد م ــكَ نؤك لذل
يجــبُ أنْ تمتنــعَ عــن التهديــدِ باســتعمالِ القــوةِ أو اســتعمالِها ضــدَّ الســامةِ الإقليميــةِ أو الاســتقالِ 

ــقَ ومقاصــدَ الأمــمِ المتحــدةِ. ــى أيّ نحــوٍ لا يتف ــةٍ، أو عل ــدى أيَّ دول السياســي ل

ومــنْ المؤكــدِ أنَّ المحكمــةَ الجنائيــةَ الدوليــةَ المنشــأةَ بموجــبِ هــذا النظــامِ الأساســي ســتكونُ 
ــمِ  ــرامِ الدائ ــانِ الاحت ــى ضم ــا عل ــا منه ــةِ، وتصميمً ــةِ الوطني ــةِ الجنائي ــاتِ القضائي ــةً للولاي مكمل

ــة. ــة الدولي ــقِ العدال لتحقي

ومن الدولِ التي وقَّعتْ على هذا القانونِ دولةُ الإماراتِ العربيةِ المتحدةِ، ففي تاريخ

» 2000-11-27م « وَقَّعــتْ دولــةُ الإمــاراتِ العربيــةِ المتحــدةِ علــى النظــامِ الأساســي 
للمحكمــةِ الجنائيــةِ الدوليــةِ ولــمْ تصــادقْ عليــهِ، ونتيجــةً للــدورِ الأساســي والفعــالِ الــذي تقــومُ بــهِ 
دولــةَ الإمــاراتِ فــي دعــمِ الجهــودِ الدوليــةِ نحــوَ مكافحــةِ الجرائــمِ الدوليــةِ، فقــدْ أصــدرَ صاحــبُ 
الســموّ الشــيخُ خليفــةُ بــنْ زايــد آل نهيــان رئيــسُ الدولــةِ حفظــهُ ౫ಋُ المرســومَ بقانــونٍ اتحــاديّ رقــم 
ــةِ، حيــثُ تضمــنَ المرســومُ ســبعةَ فصــولٍ ضمــنَ 46  ــمِ الدولي 12 لســنة 2017 فــي شــأنِ الجرائ

ــا. ــى مُرتكبيه ــاتِ المفروضــةِ عل ــا والعقوب ــةِ وتعريفاته ــمِ الدولي ــةً للجرائ ــادةً قانوني م

ــنْ  ــرجَ ع ــةِ خ ــمِ الدولي ــأنِ الجرائ ــي ش ــنةِ 2017 ف ــم 12 لس ــاديٍّ رق ــونٍ اتح ــومُ بقان والمرس
القواعــدِ العامــةِ الــواردةِ فــي قانــونِ العقوبــاتِ الاتحــادي بخصــوصِ ســريانِ النصــوصِ العقابيــةِ 
بأثــرٍ فــوري مباشــرٍ وعــدمِ الرجعيــةِ حيــثُ نصــتْ المــادةُ )44( مــنْ المرســومِ بالقانــونِ الاتحــادي 

فــي شــأنِ الجرائــمِ الدوليــةِ:
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تختــصُّ محاكــمُ الدولــةِ بالفصــلِ فــي كلِّ مالــمْ يكَُــنْ قــدْ فصُــلَ فيــهِ مــنْ الدعــاوى الناشــئةِ . 1
ــخٍ  ــي تاري ــةِ ف ــونٍ، والمرتكب ــوم بقان ــذا المرس ــي ه ــا ف ــوصِ عليه ــمِ المنص ــن الجرائ ع

ــةِ. ســابقٍ علــى تاريــخِ نفــاذهِ مــن أو ضــدَّ أحــدٍ مــنْ مُواطنــي الدول

ــم )1( مــن هــذهِ . 2 ــدِ رق ــا للبن ــي تختــصُّ بهــا وفقً ــمِ الت ــقُ المحكمــةُ المختصــةُ بالجرائ تطُب
ــةِ  ــةِ الجنائي ــي للمحكم ــا( الأساس ــامِ )روم ــي نظ ــا ف ــوصَ عليه ــاتِ المنص ــادةِ العقوب الم

ــةِ. ــكابِ الجريم ــخِ ارت ــي تاري ــا ف ــدةِ لديه ــمِ المعتم ــةِ وأركانِ الجرائ الدولي

فيمــا جــاءَ نــصُّ المــادةِ )12( مــنْ الفصــلِ الأولِ والخاصــةُ بســريانِ القانــونِ مــنْ حيــثُ الزمانِ 
ــا  ــتِ ارتكابِه ــذِ وق ــونِ الناف ــا للقان ــةِ طبقً ــى الجريم ــبُ عل ــهُ )يعَاق ــادي أنَّ ــاتِ الاتح ــونِ العقوب بقان
والعبــرةُ فــي تحديــدهِ بالوقــتِ الــذي تمــتْ فيــهِ أفعــالَ تنفيذهــا دونَ النظــرَ إلــى وقــتِ تحقــقِ نتيجتِهــا( 
واســتناداً علــى نــصِّ المــادةِ )12( مــنْ قانــونِ العقوبــاتِ الاتحــادي فــإنَّ المــادةَ )44( مــنْ قانــونِ 

الجرائــمِ الدوليــةِ الإماراتــي قــدْ خرجــتْ علــى هــذهِ القواعــدِ. 

وهنــا نتســاءلُ؟ هــلْ هــذا المنهــجُ مقبــولًا كــونَ القانــونُ يعالــجُ جرائــمَ مــن طبيعــةٍ خاصــةٍ وهــي 
ــمُ الدولية؟ُ  الجرائ

أمْ أنْ هــذا الأمَــر يثيــرُ شــبهةَ عــدمِ دســتوريةِ نــصُّ المــادةِ )44( مــن قانــونِ الجرائــمِ الدوليــةِ 
الإماراتــي؟

وســنكونُ فــي هــذا البحــثِ معتمديــنَ علــى المنهــجِ المقــارنِ مــن ناحيــةِ المقارنــةِ بيــنَ القانــونِ 
الاماراتــي للجرائــمِ الدوليــةِ والمحكمــةِ الجنائيــةِ الدوليــةِ.

راسَةِ:  أهََمّيَّةُ الدِّ

ــةِ المُتَّحِــدةَِ فِــي  ــةَ الِإمــاراتِ العرََبيَّ راسَــةِ فِــي بيَــانِ الــدَّوْرِ الََّــذِي تقَْدِمَــةُ دوَْلَ  تتَجلــى أهََمّيَّــةُ الدِّ
ــومِ  ــي المَرْس ــيُّ فِ مان ــرُ الزَّ ــا العنُْصُ ــا، وَبيََّنَ ــا وَتفَاصيلِه ــةِ مَجَالَاتِهَ ــةِ بِكَافَّ ــمِ الدَّوْليَّ ــةِ الجَرائِ مُكافحََ
ــمِ الدَّوْليَّــةِ وَالَّــذِي تـَـمَّ تنَاوُلُــهُ بِجَانِــبٍ  بِالْقاَنُــونِ الِاتحِّــاديِّ رَقْــمِ )12( لِسَــنةَِ 2017 فِــي شَــأنِْ الجَرائِ

ــةِ. ــةِ الدَّوْليَّ ــةِ الجِنائيَّ ــا الَْأسَاســيِّ لِلْمَحْكَمَ ــا بنِظِــامِ رُومَ َ ــلِ مُقاَرَنتَ ــنْ التَّفْصي مِ

راسَةِ: مُشْكِلةَ الدِّ

ــي  ــيِّ فِ مان ــرِ الزَّ ــيِّ لِلْعنُْصُ عِ الِإمارات ــرِّ ــةِ المُشَ ــألَةَِ مُعالجََ ــوْلَ مَسْ ــةِ حَ راسَ ــكِلةَُ الدِّ ــى مُشْ  تتَجل
ــعَ  ــهِ مَ ــانِ اخْتاِفِ ــةِ وَبيَ ــمِ الدَّوْليَّ ــي شَــأنِْ الجَرائِ ــاديِّ )12( لِسَــنةَِ 2017 فِ ــونِ الِاتحِّ المَرْســومِ بِالْقاَنُ
مانــيُّ فِيمَــا يتَعَلََّــقُ بِتطَْبِيــقِ  نظِــامِ رُومَــا الَْأسَاســيِّ لِلْمَحْكَمَــةِ الجِنائيَّــةِ الدَّوْليَّــةِ مِــنْ حَيْــثُ الجانِــبُ الزَّ

َــرٍ رَجْعــيٍّ. ــذُ تاريخِــهِ اوَْ تطَْبيــقِ الْقاَنُــونِ الجِنائــيِّ بِأثَ الْقاَنُــونِ سَــواءٌ اكَانٌ مُنْ
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لذلــكَ ســنتحدثُ فــي هــذا البحــثِ عــنْ ســريانِ قانــونُ الجرائــمُ الدوليــةُ الإماراتــي مــنْ حيــثُ 
ــةِ، وسنقســمُ البحــثَ  ــةِ الدولي الزمــانِ دراســةً مقارنــةً مــعَ نظــامَ رومــا الأساســي للمحكمــةِ الجنائي

إلــى مطلبيــنِ.

البحثُ

ســريانُ قانــونُ الجرائــمِ الدوليــةِ الإماراتــي مــنْ حيــثُ الزمــانِ دراســةً مقارنــةً مــعَ نظــامِ رومــا 
الأساســي للمحكمــةِ الجنائيــةِ الدوليــةِ

المطلبُ الأولُ: سريانُ الزمان في النظامِ الأساسي للمحكمةِ الجنائيةِ الدوليةِ.	 

المطلبُ الثاني: سريانُ الزمان في القانونِ الإماراتي للجرائمِ الدوليةِ.	 

الخاتمةُ 	 

النتائجُ والتوصياتُ	 

المصادرُ والمراجعُ	 

المطلبُ الأولُ: سريان الزمان في النظامِ الأساسي للمحكمةِ الجنائيةِ الدوليةِ.

وقعــتْ الحــربُ العالميــةُ الثانيــةُ فــي ســبتمبرِ 1939 بيــنَ دولِ المحــورِ والتــي ضمــتْ ألمانيــا 
ــنُ  ــاتُ المتحــدةُ والصي ــرا وفرنســا والولاي ــتْ انكلت ــي ضم ــاءِ والت ــانُ، ودولِ الحلف ــا والياب وإيطالي
ــمِ  ــةَ الأل ــاتٍ وفظاع ــريةَ وي ــا البش ــتْ فيه ــرةٌ ذاق ــاملةٌ ومدم ــربُ ش ــذهِ الح ــتْ ه ــيا؛ إذ كان وروس

ودامــتْ ســتَّ ســنواتٍ.

قامــتْ الكثيــرُ مــنْ الجرائــمِ ضــدَّ الأخــاقِ وضــدَّ أســرى الحــربِ والســكانِ المدنييــنَ، وعليــهِ 
ــذهِ  ــنُ ه ــا تدي ــأنِ كلُّه ــذا الش ــي ه ــاءِ ف ــنْ دولِ الحلف ــراراتٍ م ــاتٍ وق ــدةُ تصريح ــدرتْ ع ــدْ ص فق
الأفعــالِ، وتؤكــدُ أنْ مرتكبــي هــذهِ الأفعــالِ ســيلقونَ المحاكمــةَ الجنائيــةَ العادلــةَ، ومــنْ تلــكَ 

التصريحــاتِ والقــراراتِ:

قــرارُ حكومــةُ بولنــدا المؤقتــةُ والــذي صــدرَ بتاريــخِ 20/10/1940 يتضمــنُ ضــرورةَ 	 
محاكمــةَ ومعاقبــةَ مجرمــي الحــربِ أمــامَ محكمــةٍ دوليــةٍ.

ــرِ 	  ــداءً للضمي ــثُ وجهــوا ن ــةُ عــام 1941، حي ــةُ والبريطاني ــانِ البولندي ــحُ الحكومت تصري
ــمِ ضــدَّ الشــعبِ البولونــي)1).   ــكابِ جرائ ــا بارت ــهِ ألماني ــنَ في العالمــي متهمي

)1) علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية، ص190.
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ــثٍّ 	  ــةِ بح ــكيلِ لجن ــى تش ــاءُ عل ــدولُ الحلف ــتْ ال ــاتُ: اتِفق ــدءُ المحاكم ــقِ وب ــالُ التحقي أعم
وتحقيــقٍ فــي جرائــمِ العــدوانِ النــازي وجمــعِ التحريــاتِ وإعــدادِ قائمــةُ مجرمــي الحــربِ 

علــى أنْ تكــونَ هــذهِ اللجنــةَ مكونــةٌ مــنْ 17 عضــوًا. 

ــي  ــاءِ ف ــعَ دولَ الحلف ــتراكَ م ــا الاش ــدةُ وبريطاني ــاتُ المتح ــررتْ الولاي ــي 7/10/1942 ق ف
ــدولِ  ــي ال ــا ف ــةِ فروعً ــذهِ اللجن ــونُ له ــوفَ تك ــا، وس ــربِ عمومً ــمِ الح ــثِّ جرائ ــةِ بح ــنِ لجن تكوي
المتحــدةِ لإجــراءِ تحقيــقٍ علــى أراضيهــا، وقامــتْ هــذهِ اللجنــةُ بعملِهــا تحــتَ اســمِ " لجنــةُ الأمــمِ 

ــربِ ".  ــمِ الح ــي جرائ ــقِ ف ــدةِ للتحقي المتح

ــةِ  ــالِ القرصن ــي مج ــي ف ــاونَ الدول ــادةِ والتع ــعِ الإب ــاتِ لمن ــنْ الاتفاقي ــدَ م ــتْ العدي ــا أبرم كم
البحريــةِ بوصفهــا جريمــةً دوليــةً، ونظمــتْ اتفاقيــةُ لاهــاي 1899 و لاهــاي 1907 تنظيــمَ قواعــدَ 
الحــربِ ووضــعَ أســسٍ إنســانيةٍ لهــا، وبعــدَ الحــربِ العالميــةِ الأولــى ازدادَ اهتمــامُ المجتمــعِ الدولــي 
ــةِ  ــدَ الحــربِ العالمي ــي أصبحــتْ بع ــةِ، الت ــمِ الدولي ــةِ عــنْ الجرائ ــطِ فكــرةِ المســؤوليةِ الجنائي بضب
الثانيــةِ واقعـًـا ملموسًــا، وذلــكَ بإنشــاءِ المحاكــمُ الجنائيــةُ الدوليــةُ، التــي نظــرتْ فــي الجرائــمِ الدوليــةِ 
ــةِ  ــمِ الدولي ــاطَ الجرائ ــا أنم ــا ولوائحُه ــددتْ مواثيقهُ ــدّ أنْ ح ــونَ، بع ــانُ النازي ــا الألم ــي ارتكبه الت

والعقــابُ عليهــا)1).

ــعِ  ــي جمي ــهِ ف ــولِ ب ــامِ المعم ــدأِ الع ــةِ بالمب ــةِ الدولي ــةِ الجنائي ــي للمحكم ــامُ الأساس ــذَ النظ أخ
الأنظمــةِ القانونيــةِ الجنائيــةِ فــي العالــمِ، والــذي يقضــي بعــدمِ جــوازَ تطبيــقِ القانــونِ الجنائــي بأثــرٍ 
ــي  ــةِ ف ــةِ الدولي ــةِ الجنائي ــا الأساســي للمحكم ــن نظــامِ روم ــادةُ )11( م ــثُ نصــتْ الم ــيٍّ، حي رجع
الاختصــاصِ الزمنــي )1- ليــسَ للمحكمــةِ اختصــاصٌ إلا فيمــا يتعلــقُ بالجرائــمِ التــي ترُتكــبُ بعــدَ 

بــدءِ نفــاذِ هــذا النظــامِ الأساســي.

2- إذا أصبحــتْ دولــةٌ مــنْ الــدولِ طرفـًـا فــي هــذا النظــامِ الأساســي بعــدَ بــدءِ نفــاذهِ، لا يجــوزْ 
للمحكمــةِ أنْ تمــارسَ اختصاصَهــا إلا فيمــا يتعلــقُ بالجرائــمِ التــي ترُتكــبُ بعــدَ بــدءِ نفــاذِ هــذا النظــامَ 
ــرةِ )3( مــنْ المــادةِ  ــا بموجــبِ الفق ــدْ أصــدرتْ إعانً ــةُ ق ــمْ تكــنْ الدول ــةَ، مــا ل ــكَ الدول بالنســبةِ لتل
ــاتِ  ــعِ والعاق ــى الوقائ ــقْ إلاَّ عل ــوريٍّ أو مباشــرٍ ولا تطب ــرٍ ف )12(. النظــامُ الأساســي تســري بأث

التــي تقــعُ منــذُ تاريــخِ نفــاذهِ وهــوَ 2002 ولا تســري أحكامُــهُ علــى الوقائــعِ التــي حدثــتْ قبــلَ هــذا 
التاريــخِ ليــسَ للمحكمــةِ اختصــاصٌ فيمــا يتعلــقُ بالجرائــمِ التــي وقعــتْ قبــلَ بــدءِ نفــاذِ هــذا النظــامِ 

الأساســي.)2)

فريجة هشام، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية، رسالة دكتوراة، جامعة محمد خيضر،   (1(

2014، ص 19.

)2) فريجة هشام، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية، المرجع السابق، ص 266.
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وعلــى ذلــكَ فــإنَّ اختصــاصَ المحكمــةِ هــوَ اختصــاصٌ مســتقبليٌّ فقــطْ؛ ولذلــكَ لا يســري علــى 
الجرائــمِ التــي ارُتكبــتْ قبــلَ ســريانِ المعاهــدةِ، وفيمــا يتعلــقُ بالــدولِ التــي تنضــمُ إلــى المعاهــدةِ، 

فــإنَّ الاختصــاصَ ينطبــقُ علــى الجرائــمِ التــي ترُتكــبُ بعــدَ انضمــامِ الدولــةِ.)1) 

أمــا فيمــا يتعلــقُ بالــدولِ التــي تنضــمُ إلــى هــذا النظــامِ الأساســي بعــدَ دخولــهِ حيــزَ النفــاذِ فــإنَّ 
المحكمــةَ لا تختــصَ بالنظــرِ إلا فــي الجرائــمِ التــي ترُتكــبُ بعــدَ بــدءِ نفــاذِ هــذا النظــامِ فيمــا يتعلــقُ 
بتلــكَ الدولــةِ تطبيقًــا للمبــدأِ الســائدِ فــي القوانيــنِ العقابيــةِ والقاضــي بعــدمِ تطبيــقِ أحكامُــهُ إلا بأثــرٍ 

فــوريٍّ ومباشــرٍ.)2)

ــةِ مســاءلةُ أيّ شــخصٍ بموجــبِ النظــامِ  ــةِ الدولي ــهُ لا يكــونَ للمحكمــةِ الجنائي ــكَ أنَّ ــى ذل ومعن
الأساســي عــنْ أيِّ ســلوكٍ ســابقٍ لبــدءِ نفــاذِ هــذا النظــامِ بالنســبةِ لدولــةِ هــذا الشــخصَ، حتــى ولــو 

شــكلَ هــذا الســلوكَ جريمــةً دوليــةً حســب مــا وردَ فــي المــادةِ الخامســةِ مــن النظــامِ.

إضافــةً إلــى أنْ هــذا الحكــمَ يشــجعُ الــدولَ علــى الانضمــامِ إلــى النظــامِ الأساســي دونَ خــوفٍ 
مــنْ مقاضاتِهــا عــنْ الجرائــمِ التــي ارِتكبتَهــا قبــلَ انضمامِهــا لنظــامِ المحكمــةِ.)3) 

وأكــدَ هــذا الحكــمُ بنــصِّ المــادةِ )24( مــنْ النظــامِ الأساســي ولكــنْ هــذهِ المــرةَ بصيغــةٍ    
أخُــرى، ففــي الوقــتِ الــذي أكــدتْ فيــهِ الفقــرةُ الثانيــةُ مــنْ المــادةِ )11( عــدمِ ســريانِ أحــكامُ النظــامِ 
الأساســي فــي مواجهــةِ الــدولِ إلا فيمــا يتعلــقُ بالجرائــمِ التــي ترُتكــبُ بعــدَ بــدءِ نفــاذِ هــذا النظــامُ 
فيمــا يتعلــقُ بتلــكَ الدولــةِ، أشــارتْ الفقــرةُ الأولــى مــنْ المــادةِ )24( إلــى عــدمِ مســاءلةِ الشــخصُ 

ــاذِ هــذا النظــامَ)4).  ــلَ بــدءِ نف ــهُ قب ــا بموجــبِ النظــامِ الأساســي عــنْ ســلوكٍ ارتكبَ جنائيً

ــلُ  ــي يحم ــدولِ الت ــةِ ال ــي مواجه ــامَ ف ــذا النظ ــاذِ ه ــدءِ نف ــخُ ب ــوَ تاري ــا ه ــودُ هن والمقص   
الشــخصُ محــلَ التحقيــقَ أو المحاكمــةَ جنســيتها)5). أمّــا الفقــرةُ الثانيــةُ مــنْ المــادةِ )24( فتبنــتْ مبــدأَ 

علما بأن النظام الأساسي قد نص على دخوله حيز النفاذ في اليوم الأول للشهر التالي لمرور ستين يوما على   (1(

إيداع وثيقة التصديق "أو القبول أو الموافقة أو الانضمام" لدى السكرتير العام للأمم المتحدة، وقد تم ذلك فعا 
قانونية،  الدولية، دراسة  الجنائية  المحكمة  الحسيناوي،  العيسى – علي جبار  2000. انظر: طال ياسين  في 

اليازوري للنشر والتوزيع، عمان 2009، ص 66.

المادة 12/3 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  (2(

علي يوسف شكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان،   (3(

2001، ص 190.

على  الأثر  رجعية  عدم  مبدأ  على  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  النظام  من   24/1 المادة  نصت  حيث   (4(

الأشخاص، وكان نص المادة كالآتي:
" لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدأ نفاذ النظام ".

نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية، شرح اتفاقية روما، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، 2008،   (5(
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ــهُ: ــى أنَّ ــثُ نصــتْ عل ــمِ حي ــحِ للمته ــونِ الأصل القان

ــةِ حــدوثِ تغييــرٍ فــي القانــونِ المعمــولِ بــهِ فــي قضيــةٍ معينــةٍ قبــلَ صــدورِ الحكــمِ  "فــي حال
النهائــي يطبــقُ القانــونُ الأصلــحُ للشــخصِ محــلِ التحقيــقِ أو المقاضــاةِ أو الإدانــةِ". ويكــونَ 
القانــونُ أصلــحَ للمتهــمٍ إذا كانَ لا يعاقــبْ علــى فعــلٍ كانَ يعُــدُّ جريمــةً فــي ظــلِّ القانــونِ القديــمِ أوْ 
ــهِ الجريمــةَ، بشــرطِ أنْ  كانَ يخفــفُ مــنْ العقوبــةِ قياسًــا إلــى القانــونِ القديــمِ الــذي اِرتكُبــتْ فــي ظلِّ

ــا.  ــحَ الحكــمُ نهائيً ــلَ أنْ يصُب ــنِ قب ــحُ فــي الحالتي يصــدرَ القانــونُ الأصل

وَيعُــدُّ هــذا الحكــمُ خروجًــا علــى المبــدأِ العــامِ فــي القوانيــنِ العقابيــةِ الوطنيــةِ والتــي تمُيــزُ عــادةً 
بيــنَ أنْ يجعــلَ القانــونُ الجديــدُ الســلوكَ غيــرَ معاقــبٍ عليــهِ أوْ غيــرَ مجــرمٍ وبيــنَ أنْ يخفــفَ العقوبــةَ 
فقــطْ دونَ أنْ ينفــي عــنْ الســلوكِ الصفــةَ الإجراميــةَ، ففــي الحالــةِ الأولــى يطُبــقُ القانــونُ الجديــدُ 
علــى المحكــومِ عليــهِ وإنْ أصبــحَ الحكــمُ نهائيـًـا، أمــا فــي الحالــةِ الثانيــةِ فــا يطُبــقْ القانــونُ الأصلــحُ 

للمتهــمِ متــى أصبــحَ الحكــمُ نهائيـًـا. 

وَيفُهــمُ مــنْ ســياقِ مــا ســبقَ أنَّ اختصــاصَ المحكمــةُ الجنائيــةُ الدوليــةُ هــوَ اختصــاصٌ مســتقبليٌّ 
ــي فهــي  ــا الأساســي، وبالتال ــلَ ســريانِ نظامه ــتْ قب ــي ارتكب ــمِ الت ــي الجرائ ــةِ لا تنظــرْ ف فالمحكم
ــانٍ  ــدارِ إع ــا بإص ــةُ حقهَ ــتْ الدول ــتثناء، ومارس ــدثَ اس ــا، إلا إذا ح ــا رجعيً ــكَ اختصاصً لا تمل
بموجــبِ الفقــرةِ ) 3 ( مــنْ المــادةِ ) 12 ( مــنْ النظــامِ، والــذي تقبــلُ فيــهِ الدولــةُ بممارســةِ المحكمــةِ 
لاختصاصِهــا علــى الجرائــمِ التــي وقعــتْ قبــلَ بــدءِ ســريانِ النظــامُ الأساســيُّ بالنســبةِ إليهــا، لكــنْ 
ــذي لا  ــذِ وال ــزَ التنفي ــوَ دخــولُ النظــامُ الأساســيُّ حي ــذي ه ــخ(  2002-7-1  )وال ــدَ تاري ــا بع دائمً

يجــوزْ للمحكمــةِ ممارســةَ اختصاصِهــا علــى مــا وقــعَ قبلــهُ مــنْ الجرائــمِ .

ــةِ، أيْ  ــةَ عــنْ المحاكــمِ المؤقت ــةَ الدولي ــزُ المحكمــةَ الجنائي ــي تمي ــةَ هــيَ الت لعــلَ هــذهِ الخاصي
ــا  ــكَ عاقبت ــعَ ذل ــمُ وم ــكابِ الجرائ ــدَ ارت ــان نشــأتا بع ــدا واللت ــي يوغوســافيا الســابقةِ ورون محكمت

عليهــا.

وهنــا نجــدُ أنَّ هــذهِ ثغــرةً قانونيــةً كبيــرةً، كمــا أنَّهــا تمُثــلُ نقطــةَ ضعــفٍ فــي نظــامِ المحكمــةِ 
الجنائيــةِ الدوليــةِ ذلــكَ لأنَّ إبقــاءَ المــادةِ )11( علــى هــذا النحــوِ لــنْ يوُفــرَ الحمايــةَ الجنائيــةَ الواجبــةَ 
ــا هــيَ مســالةُ  ــولَ اختصاصِه ــهِ أوْ قب ــنْ عدمِ ــةِ م ــامَ للمحكم ــوقِ الإنســانِ، نظــرًا لأنَّ الانضم لحق

حريــةٌ خالصــةٌ للدولــةِ. 

ومــنْ الإشــكالياتِ التــي طُرحــتْ حــولَ النظــامِ الأساســي للمحكمــةِ الجنائيــةِ الدوليــةِ هــوَ مــا 
جــاءَ بــهِ نــصُّ المــادةِ ) 124 ( مــنْ النظــامِ الأساســي، والتــي أجــازتْ للــدولِ التي ترغــبُ بالانضمامِ 

ص 99.
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إلــى النظــامِ أنْ تطلــبَ تأجيــلَ اختصــاصُ المحكمــةِ بنظــرِ جرائــمَ الحــربِ لمــدةِ ســبعِ ســنواتٍ تبــدأُ 
مــنْ تاريــخِ بــدءِ ســريانُ النظــامُ الأساســي عليهــا، وذلــكَ متــى حصــلَ ادعــاءٌ بــأنَّ مواطنيــنَ مــنْ 
تلــكَ الــدولِ قــدْ ارتكبــوا مثــلَ هــذهِ الجرائــمَ أوْ أنَّ الجريمــةَ قــدْ وقعــتْ علــى أراضيهــا، وفــي هــذهِ 

ــنَ فيهــا مواطنيهــا مــنِ المثــولِ أمــامَ المحكمــةِ. فرصــةٌ للدولــةِ تمَُكِّ

ــي  ــةُ الت ــادةِ )124(، فالدول ــصِّ الم ــي ن ــنُ ف ــا تكم ــةِ نظرن ــي وجه ــرَ ف ــكاليةَ الأكب ــنَّ الإش لك
ترغــبُ فــي الانضمــامِ وتطلــبُ عــدمَ قبــولِ الاختصــاصُ علــى جرائــمِ الحــربِ لمــدةِ ســبعِ ســنواتٍ 
فهــذا يعنــي عــدمُ قبولهــا لاختصــاصِ فــي نفــسِ تلــكَ الفتــرةِ الزمنيــةِ والتــي هــي ســبعُ ســنواتٍ.

فالقبــولُ فــي هــذهِ المســالةِ يعنــي أنَّ النظــامَ لــنْ يســري علــى تلــكَ الدولــةِ بعــدَ الانضمــامِ لمــدةِ 
ــنْ تســتطيعَ  ــرةِ ول ــكَ الفت ــسِ تل ــي نف ــمٌ أخــرى ف ــبَ جرائ ــلِ أنْ ترُتك ــنْ المحتم ــنواتٍ، وم ــبعِ س س

المحكمــةُ فــي هــذهِ الحالــةِ محاكمتهَــم.

المطلبُ الثاني: سريانُ قانونُ الجرائمِ الدوليةِ الإماراتي منْ حيثُ الزمانِ.

دولــةُ الامــاراتِ العربيــةِ المتحــدةِ وقعــتْ علــى النظــامِ الأساســي للمحكمــةِ الجنائيــةِ الدوليــةِ، 
ففــي تاريــخِ )2000-11-27م ( وقعــتْ دولــةُ الإمــاراتِ العربيــةِ المتحــدةِ علــى النظــامِ الأساســي 
ــهِ وهــيَ خطــوةٌ عظيمــةٌ تعــززُ صــدارةَ الإمــاراتُ  ــمْ تصُــادقْ علي ــةِ، ول ــةِ الدولي للمحكمــةِ الجنائي
ــونِ  ــومَ بقان ــه ౫ಋُ المرس ــةِ حفظَ ــسُ الدول ــدرَ رئي ــدْ أص ــا، فق ــا وعالميً ــا إقليميً ــةُ وريادتهَ الأخاقي
اتحــادي رقــم )12  لســنةِ  2017م ( فــي شــأنِ الجرائــمِ الدوليــةِ، ففــي هــذا المطلــبِ ســنتحدثُ عــنْ 

ــمِ الدوليــةِ:     الاختصــاصِ الزمانــي فــي القانــونِ الإماراتــي للجرائ

ــمِ  ــم )12 لســنة 2017( فــي شــأنِ الجرائ ــونِ الاتحــادي رق فيمــا يخــصُّ المرســومُ بالقان   
الدوليــةِ، فإنَّــهُ طبقـًـا للمــادةِ )46( فــإنَّ القانــونَ يعُمــلُ بــهِ مــنْ اليــومِ التالــي لتاريــخِ نشــرهِ وهنــا نــرى 
ــرَ مــدةَ النشــرِ وذلــكَ حســب مــا جــاءَ بنــصِّ المــادةِ )111( مــنْ دســتورِ دولــةِ  أنَّ المشــرعَ قــدْ قصَّ

ــهُ: الامــاراتِ العربيــةِ المتحــدةِ أنَّ

ــخِ  ــنْ تاري ــرِ م ــى الأكث ــدةِ الرســميةِ لاتحــادِ خــالَ أســبوعينِ عل ــي الجري ــنُ ف  تنُشــرُ القواني
ــا. ــى عليه ــسِ الأعل ــقِ المجل ــدَ تصدي ــسُ الإتحــادِ، بع ــلِ رئي ــنْ قبِ ــا وإصدارِهــا م توقيعِه

ويعُمــلُ بهــا بعــدَ شــهرٍ مــنْ تاريــخِ نشــرها فــي الجريــدةِ المذكــورةِ، مــا لــمْ ينــصْ علــى تاريــخٍ 
آخــرٍ فــي القانــونِ ذاتــه.

ــهِ مــنْ الدعــاوى  ــدْ فصُــلَ في ــمْ يكــنْ ق ــةِ تختــصُّ بالفصــلِ فــي كلِّ مــا ل  كمــا أنَّ محاكــمَ الدول
الناشــئةِ عــنْ الجرائــمِ المنصــوصِ عليهــا فــي المرســومِ بقانــونٍ، والمرتكبــةِ فــي تاريــخٍ ســابقٍ علــى 
ــمِ  ــقُ المحكمــةُ المختصــةُ علــى الجرائ ــةِ، كمــا تطَُبِ ــاذهِ مــنْ أوْ ضــدَّ أحــدِ مواطنــي الدول تاريــخِ نف
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التــي تختــصُّ بهــا وفقًــا للبنــدِ رقــم )1( مــنْ هــذهِ المــادةِ العقوبــاتُ المنصــوصُ عليهــا فــي نظــامِ)1) 
رومــا الأساســي للمحكمــةِ الجنائيــةِ الدوليــةِ وأركانُ الجرائــمِ المعتمــدةِ لديهــا فــي تاريــخِ ارتــكابِ 

الجريمــةِ.

كمــا نصــتْ المــادةُ )44( مــنْ المرســومِ بقانــونٍ اتحــاديٍّ رقــم )12 لســنة 2017م( فــي شــأنِ 
الجرائــمِ الدوليــةِ)2) أنَّــهُ:

تختــصُّ محاكــمُ الدولــةِ بالفصــلِ فــي كلِّ مالــمْ يكــن قــدْ فصُــلَ فيــهِ مــنْ الدعــاوي الناشــئةِ . 1
ــخٍ  ــي تاري ــةُ ف ــونٍ، والمرتكب ــومِ بقان ــذا المرس ــي ه ــا ف ــوصِ عليه ــمِ المنص ــنْ الجرائ ع

ــةِ. ــاذهِ مــنْ أوْ ضــدَّ أحــدِ مواطنــي الدول ــخِ نف ــى تاري ســابقٍ عل

ــم )1( مــنْ . 2 ــدِ رق ــا للبن ــصُ بهــا وفقً ــي تخت ــمِ الت ــى الجرائ ــقُ المحكمــةُ المختصــةُ عل تطُب
هــذهِ المــادةِ العقوبــاتُ المنصــوصُ عليهــا فــي نظــامِ رومــا الأساســي للمحكمــةِ الجنائيــةِ 

ــةِ. ــكابِ الجريم ــخِ ارت ــي تاري ــمُ المعتمــدُ لديهــا ف ــةِ وأركانُ الجرائ الدولي

عَ الإماراتــي فــي نــصِّ المــادةِ )44( مــنْ قانــونِ الجرائــمِ الدوليــةِ  وهنــا نــرى أنَّ المُشــرِّ
ــانِ  ــثُ الزم ــنْ حي ــونُ م ــريانِ القان ــةَ بس ــةَ والخاص ــدَ العام ــفَ القواع ــرجَ وخال ــدْ خ ــي ق الإمارات
والمذكــورةُ بالفصــلِ الأولِ بســريانِ القانــونُ مــنْ حيــثُ الزمــانِ بقانــونِ العقوبــاتِ الاتحــادي 
الإماراتــي والــذي نصــتْ بــهِ المــادةُ )12( أنَّــهُ )يعُاقــبُ علــى الجريمــةِ طبقًــا للقانــونِ النافــذِ وقــتُ 
ارتكابهــا والعبــرةُ فــي تحديــدهِ للوقــتِ الــذي تمــتْ فيــهِ أفعــالُ تنفيذهُــا دونَ النظــرِ إلــى وقــتِ تحقــقِ 

ــا(. نتيجته

وبذلــكَ فــإنَّ المــادةَ ) 44 ( مــنْ قانــونِ الجرائــمِ الدوليــةِ الإماراتــي قــدْ خــرجَ عــنْ هــذهِ القواعــدِ 
العامــةِ فــي عــدمِ رجعيــةُ النــصُّ التجريمــي علــى الأفعــالِ التــي ترُتكــبُ قبــلَ نفــاذِهِ، وبذلــكَ فــإنَّ 
ــنْ الأفضــلِ أنْ يقتصــرَ ســريانُ  ــا شــبهةَ عــدمِ الدســتوريةِ،)3) وكانَ م ــادةَ ) 44 ( تحــومُ حولهَ الم
القانــونُ علــى الجرائــمِ التــي ترُتكــبُ بعــدَ نفــاذِهِ، باســتثناءِ الجرائــمِ المســتمرةِ أوْ المتتابعــةِ أوْ جرائــمِ 
ــهِ وفقًــا لمــا نصــتْ عليــهِ المــادةُ ) 15 ( مــنْ  العــادةِ التــي ترُتكــبُ ويسُــتمرُ علــى ارتكابِهــا فــي ظلِّ
ــه )يســري القانــونُ الجديــدُ علــى مــا وقــعَ قبــلَ  قانــونِ العقوبــاتِ الاتحــادي الإماراتــي والــذي نصَّ
ــهِ(. نفــاذهِ مــنْ الجرائــمِ المســتمرةِ أوْ المتتابعــةِ أوْ جرائــمِ العــادةِ التــي يسُــتمرُ علــى ارتكابِهــا فــي ظلِّ

ــهُ  ــاتِ فإن ــمِ أوْ العقوب ــددِ الجرائ ــودِ أوْ تع ــةَ بالع ــكامَ الخاص ــدُ الأح ــونُ الجدي ــدلَ القان وإذا ع

دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.  (1(

المرسوم بقانون الاتحادي رقم )12( لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية.  (2(

ولقد نصت المادة 27 من دستور دولة الامارات العربية المتحدة )يحدد القانون الجرائم والعقوبات، ولا عقوبة   (3(

على ما تم من فعل او ترك قبل صدور قانون الذي ينص عليها(.
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يســري علــى كلِّ جريمــةٍ تخضــعُ المتهــمُ لأحــكامِ التعــددِ أوْ يصبــحَ بمقتضاهــا فــي حالــةِ عــودٍ ولــو 
كانــتْ الجرائــمُ الأخــرى قــدْ وقعــتْ قبــلَ نفــاذهِ()1).  

وبالمقارنــةِ بيــنَ النظــامِ الأساســي للمحكمــةِ الجنائيــةِ الدوليــةِ والمرســومِ بالقانــونِ الاتحــادي 
فــي شــأنِّ الجرائــمِ الدوليــةِ نــرى أنَّ النظــامَ الأساســي للمحكمــةِ الجنائيــةِ الدوليــةِ أخــذَ بالمبــدأِ العــام 
المعمــولَ بــهِ فــي جميــعِ الأنظمــةِ القانونيــةِ الجنائيــةِ فــي العالــمِ، والــذي يقضــي بعــدمِ جــوازِ تطبيــقَ 
القانــونُ الجنائــي بأثــرٍ رجعــيٍّ، ومقتضــى ذلــكَ أنَّ نصــوصَ النظــامِ الأساســي تســري بأثــرٍ فــوريٍّ 
أو مباشــرٍ ولا تطبــقْ إلّا علــى الوقائــعِ  والعاقــاتِ التــي تقــعُ منــذُ تاريــخِ نفــاذهِ وهــوَ)2002( ولا 
ــا  ــةِ اختصــاصٌ فيم ــسَ للمحكم ــخِ لي ــذا التاري ــلَ ه ــتْ قب ــي حدث ــعِ الت ــى الوقائ ــهُ عل تســري أحكامُ

يتعلــقُ بالجرائــمِ التــي وقعــتْ قبــلَ بــدأِ نفــاذِ هــذا النظــامُ الأساســي.)2) 

وعلــى ذلــكَ فــإنَّ اختصــاصَ المحكمــةُ هــوَ اختصــاصٌ مســتقبليٌّ فقــطْ ولذلــكَ لا يســري علــى 
الجرائــمِ التــي ارِتكُبــتْ قبــلَ ســريانِ المعاهــدةُ، وفيمــا يتعلــقُ بالــدولِ التــي تنضــمُ إلــى المعاهــدةِ فــإنَّ 

الاختصــاصَ ينطبــقُ علــى الجرائــمِ التــي ترُتكــبُ بعــدَ انضمــامِ الدولــةِ.)3) 

ــه للمــادةِ )44( مــنْ المرســومِ بقانــونٍ اتحــادي  أمــا قانــونُ الجرائــمُ الدوليــةُ الإماراتــي وبنصِّ
ــةِ بالفصــلِ  ــه )1- تختــصُّ محاكــمُ الدول ــةِ)4) أنّ ــمِ الدولي رقــم )12( لســنةِ 2017م فــي شــأنِ الجرائ
فــي كلِّ مالــمْ يكــنْ قــدْ فصــلَ فيــهِ مــنْ الدعــاوى الناشــئةِ عــنْ الجرائــمِ المنصــوصِ عليهــا فــي هــذا 
ــي  ــنْ أوْ ضــدَّ أحــدِ مواطن ــاذهِ م ــخِ نف ــى تاري ــخٍ ســابقٍ عل ــي تاري ــةِ ف ــونٍ، والمرتكب المرســومِ بقان

الدولــةِ.

ــى  ــصِّ التجريمــي عل ــةِ الن ــدْ خــرجَ عــنْ هــذهِ القواعــدِ العامــةِ فــي عــدمِ رجعي ــهُ يكــونُ ق فإنَّ
الأفعــالِ التــي ترُتكــبُ قبــلَ نفــاذهِ، وبذلــكَ فــإنَّ المــادةِ )44( تحــومُ حولهــا عــدم الدســتوريةِ،)5) وكانَ 
مــنْ الأفضــلِ أنْ يقُتصــرْ ســريانُ القانــونُ علــى الجرائــمِ التــي ترُتكــبُ بعــدَ نفــاذهِ، باســتثناءِ الجرائــمِ 

قانون العقوبات الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 1978 وتعدياته.  (1(

فريجة هشام، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية، المرجع السابق، ص 266.  (2(

علما بأن النظام الأساسي قد نص على دخوله حيز النفاذ في اليوم الأول للشهر التالي لمرور ستين يوما على   (3(

إيداع وثيقة التصديق "أو القبول أو الموافقة أو الانضمام" لدى السكرتير العام للأمم المتحدة، وقد تم ذلك فعا 
في 2000. انظر:

للنشر  اليازوري  قانونية،  دراسة  الدولية،  الجنائية  المحكمة  الحسيناوي،  جبار  علي   – العيسى  ياسين  طال 
والتوزيع، عمان 2009، ص 66.

المرسوم بقانون الاتحادي رقم )12( لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية.  (4(

)5) ولقد نصت المادة 27 من دستور دولة الامارات العربية المتحدة )يحدد القانون الجرائم والعقوبات، ولا عقوبة 

على ما تم من فعل او ترك قبل صدور قانون الذي ينص عليها(.
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ــهِ. المســتمرةِ أوْ المتتابعــةِ أوْ جرائــمِ العــادةِ التــي ترُتكــبُ ويسُــتمرُ علــى ارتكابِهــا فــي ظلِّ

ــونُ  ــددُ القان ــهُ )يح ــدةِ أنَّ ــةِ المتح ــاراتِ العربي ــةِ الام ــتورْ دول ــنْ دس ــادةُ )27( م ــتْ الم ونص
الجرائــمَ والعقوبــاتَ، ولا عقوبــةً علــى مــا تــمَ مــنْ فعــلٍ أوْ تــركِ قبــلِ صــدورِ القانــونُ الــذي ينــصُّ 

ــكَ فــإنَّ نــصَّ المــادةُ  ــهِ()1)، وبذل علي

ــتورِ  ــنْ دس ــادةِ )27( م ــصَّ الم ــفَ ن ــدْ خال ــي ق ــةِ الامارات ــمِ الدولي ــونِ الجرائ ــنْ قان )44( م

الامــاراتِ بــأنَّ نــصَّ علــى رجعيــةِ النــصِّ التجريمــي للجرائــمِ الدوليــةِ علــى الأفعــالِ التــي اِرتكبهــا 
قبــلَ نفــاذهِ.

وبالنظــرِ إلــى المحاكمــةِ الجنائيــةِ الدوليــةِ التــي أنُشــئتْ لمســاءلةِ الأشــخاصُ المســؤولةُ عــنْ 
ارتــكابِ الجرائــمِ الدوليــةِ والتــي أنشــئها الحلفــاءُ بعــدَ الحــربِ العالميــةِ الثانيــةِ وهــيَ عبــارة عــنْ 

ــتْ فــي محكمتــي نورمبــورج وطوكيــو. محكمتيــنِ مؤقتتيــنِ زالــتْ ولايتهــا تمثل

ــونَ  ــهُ 54 ملي ــي كانَ حصيلتُ ــةِ الت ــةِ الثاني ــاتِ الحــربِ العالمي ــدَ وي ــتْ الأصــواتُ بع ــدْ عل لق
جريــحٍ ومتشــردٍ منــاداةً بعقــابٍ عــادلٍ لمرتكبــي تلــكَ الفظائــعِ فاســتقرَ الحلفــاءُ علــى انشــاءِ محكمــةً 
عســكريةً دوليــةً دائمــةً لمحاكمــةِ مرتكبــي جرائــمَ الحــربِ وجرائــمَ ضــدَّ الإنســانيةِ وجرائــمَ ضــدَّ 
الســامِ فأنشــئتْ المحكمــةُ الدوليــةُ العســكريةُ فــي نورمبــورج فتــمَ محاكمــةِ مجرمــي الحــربِ مــنْ 
الطــرفِ المهــزومِ وكذلــكَ مخالفتهــا لمبــدأِ شــرعيةُ الجرائــمُ والعقوبــاتُ عــنْ طريــقِ تطبيــقِ القانــونُ 

.(2(ٍ بأثــرٍ رجعــيّ

وبذلــكَ فــإنَّ محاكمــاتِ نورمبــورج قــدْ اســتحدثتْ قاعــدةً جديــدةً تتناقــضُ مــعَ المبــادئِ العامــةِ 
"، حيــثُ تمــتْ  المســتقرةِ فــي القوانيــنِ الوطنيــةِ القائمــةِ علــى مبــدأِ "لا جريمــةً ولا عقوبــةً إلا بنــصِّ
محاكمــةُ مجرمــي الحــربِ ومعاقبتهُــم أمــامَ المحكمــةِ العســكريةِ الدوليــةِ بنورمبــورجِ، علــى الرغــمِ 

مــنْ عــدمِ وجــودِ نــصٌّ ســابقٌ بالعقوبــةِ الواجبــةِ التطبيــقَ.

لقــدْ واجهــتْ محاكــمُ نورمبــورجُ انتقــاداتٍ فيمــا يتعلــقُ بالعديــدِ مــنْ النقــاطِ القانونيــةِ، كمــا أثــارَ 
ــتْ  ــأنْ كان ــةِ ب ــةِ القانوني ــةٌ مــنْ الناحي ــي لهــا أهمي ــعَ الت ــنَ أيضًــا بعــضَ الدواف ــاعُ عــنْ المتهمي الدف
المحاكمــاتُ بمحكمــةِ نورمبــورجِ بأثــرٍ رجعــيِّ، ولــمْ تكــنْ الجرائــمُ التــي ارتكبهــا المتهمــونَ قبــلَ 
انشــاءِ المحكمــةِ مجرمــةً ودفعــتْ هيئــةُ الدفــاعِ عــنْ المتهميــنَ بهــذا المبــدأَ ودفعــتْ بعــدمِ مشــروعيةِ 
الجرائــمِ المقــدمِ عنهــا المتهمــونَ، الأمــرُ الــذي يعنــي تخلــفَ الركــنُ الشــرعي للجريمــةِ مــنْ جهــةٍ 

دستور دولة الامارات العربية المتحدة.  (1(

قاصدي  جامعة  ماجستير،  رسالة  الجنائي،  الدولي  القانون  في  والعقوبات  الجرائم  شرعية  مبدأ  علي:  فنتيز،   (2(

مرباح- ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر،2016، ص 26،27.
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وعــدمِ تحديــدِ العقوبــةُ الواجــبَ تطبيقهــا مســبقاً علــى مــنْ يرَتكــبُ تلــكَ الأفعــالُ مــنْ جهــةٍ أخــرى.)1)

تعــدُّ محكمــةُ طوكيــو إحــدى المحاكــمِ الدوليــةِ التــي تختــصُّ بمعاقبــةِ كبــارُ مجرمــي الحــربِ 
اليابانييــنِ علــى مــا اقترفــوهُ مــنْ جرائــمِ، وقــدْ واجهــت هــذهِ المحاكمــةُ انتقــاداتٍ مــنْ جانــبِ الفقهــاءِ 
وأســاتذةِ القانــونِ الدولــي تتمثــلُ بعــدمِ وجــودِ أســاسٌ قانونــي لهــا مثــلَ محاكمــةُ نورمبــورجُ والنقــدُ 

الثانــي عــدمِ ســريانِ النصــوصُ الجنائيــةُ عــنْ الماضــي.

غيــرَ أنْ الــردَ علــى هــذا الانتقــادِ يكمــنُ فــي أســاسِ الفكــرةِ التــي يقــومُ عليهــا مبــدأَ شــرعيةَ 
ــرعيةَ  ــدةَ ش ــى قاع ــي يتبن ــي الجنائ ــونُ الدول ــإذا كانَ القان ــمُ ف ــعُ الظل ــوَ من ــاتِ ه ــمِ والعقوب الجرائ
ــي  ــونُ الجنائ ــارِ القان ــي إط ــهِ ف ــقَ علي ــهِ المتف ــومِ نفسِ ــا بالمفه ــهُ لا يتبناه ــاتِ فإنَّ ــمِ والعقوب الجرائ
ــدَ  ــمُ عن ــا يحت ــي، مم ــعِ العرف ــهِ ويتســمُ بالطب ــعَ طبيعت ــرٍ يتناســبُ م ــومٍ مغاي ــا بمفه ــي، وإنَّم الداخل
ــوصِ  ــى النص ــارِ عل ــدمِ الاقتص ــالِ، وع ــنْ الأفع مٌ م ــرَّ ــوَ مُجَ ــا ه ــاحٌ وم ــوَ مب ــا ه ــنْ م ــثِ ع البح
القانونيــةِ وإنَّمــا يجــبُ البحــثُ فــي كلِّ مصــادرِ القانــونِ العــامِ الأخــرى، وعلــى هــذا يمكــنُ القــولُ أنَّ 
المقصــودَ بمبــدأِ شــرعيةُ الجرائــمِ والعقوبــاتِ فــي إطــارِ القانــونِ الدولــي الجنائــي، وأنَّــهُ لا جريمــةً 

ــةٍ.)2) ــى قاعــدةٍ دولي ــاءٍ عل ــةً إلا بن ولا عقوب

وفــي وقتنــا الحاضــرِ كرَســتْ أغلــى دســاتيرُ دولُ العالــمِ مبــدأَ شــرعيةُ العالــمِ والعقوبــاتِ وذلــكَ 
مــنْ خــالِ النــصِّ عليــهِ فــي تشــريعاتِها الجنائيــة.

ــمِ فــي القانــونِ الجنائــي الداخلــي،  وإنْ كانَ موضــوعُ شــرعيةُ العقوبــةُ الجنائيــةُ محــددَ المعال
ــا  ــي تعرفهُ ــةِ الت ــكَ نظــرًا للمرون ــي، وذل ــي الجنائ ــونِ الدول ــي القان ــكَ الوضــوحَ ف ــسَ بذل ــهُ لي فإنَّ
قواعــدهُُ التــي أغلبهــا ليســتْ مكتوبــةٌ عكــسِ مــا هــوَ متعــارفٌ عليــهِ فــي القانــونِ الجنائــي الداخلــي، 
فالقاعــدةُ الدوليــةُ الجنائيــةُ تجــدُ أســاسَ شــرعيتها فــي مصــادرِ القانــونِ الدولــي الجنائــي وخاصــةً 

ــة.)3)  ــاتِ الدولي العــرفَ والاتفاقي

الخاتمة: 

إنَّ نظــامَ رومــا الأساســي للمحكمــةِ الجنائيــةِ الدوليــةِ المعتمــدُ فــي "17 تمــوز )يوليــو(1998" 
ــي  ــونِ الدول ــدُ القان ــدةِ وقواع ــمِ المتح ــاقِ الأم ــةُ لميث ــادئُ العام ــدتّْ المب ــةٍ أك ــن ديباج ــوّنَ م والمك
ــةِ  ــمِ للعدال ــرامِ الدائ ــانِ الاحت ــانيةِ وضم ــقِ الانس ــةَ بح ــرةَ المرتكب ــمَ الخطي ــرِ إزاءَ الجرائ المعاص

فنتيز، علي: مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص30-31.  (1(

فنتيز، علي: مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص32-33.  (2(

بن سعادة، زهراء: شرعية العقوبة في الجرائم الدولية، بحوث ومقالات، جامعة عمار ثليجي بالأغواط، ع63،   (3(

2018، ص176.
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ــتْ أهــدافَ إنشــاءُ المحكمــة وعاقتهــا بالأمــمِ المتحــدةِ ومقرهــا ومركزهــا  وفــي 128 مــادةٍ تناول
القانونــي والجرائــمِ التــي مــنْ اختصاصِهــا وأركانِهــا واختصاصاتِهــا وقراراتِهــا ومبــادئٍ قانونيــةٍ 
عامــةٍ فــي القانــونِ الجنائــي والمســؤولية الفرديــةِ وعــدمِ ســقوطِ الجرائــمِ بالتقــادمِ وأجهــزةِ المحكمــةِ 
ــمٍ  ــتقبليٍّ مه ــامَ تطــورٍ مس ــا أم ــدُ أنَن ــهُ يؤك ــكَ كلَّ ــا. إنَّ ذل ــةِ وغيره ــحِ القضائي ــونَ واللوائ والموظف
وتاريخــيٍّ، ولذلــكَ جديــرٌ بالبلــدانِ العربيــةِ والاســاميةِ أنْ تأخــذَ مكانهَــا فيــهِ وأنْ تقــومَ بمراجعــةِ 
المواقــفِ والنصــوصِ والتطــوراتِ إزاءِ نظــامَ المحكمــةِ ومــا يســببهُ مــنْ التباســاتٍ وتخوّفــاتٍ فيمــا 
يتعلــقُ بقضيــةِ الســيادةِ وولايــةِ المحكمــةِ وغيرهــا، ممــا قــدْ ينســحبْ علــى بعــضِ الانتهــاكاتِ أوْ 

الخروقــاتِ الســافرةِ لحقــوقِ الانســانِ.

إنَّ اتخــاذَ البلــدانِ العربيــةِ والاســاميةِ مواقــفٌ موضوعيــةٌ إزاءَ التصديــقِ والانضمــامِ الســريعِ 
إلــى المحكمــةِ يســاعدها فــي المســاهمةِ فــي تقديــمِ إرادتِهــا واجتهاداتِهــا بخصــوصِ وجهــةِ المحكمــةِ 
الاحقــةِ بمــا يعنــي قيامُهــا بإمــاءِ دورُهــا الحالــي والمســتقبلي وعــدمِ التغيـّـبِ عــنْ مرجعيــةٍ دوليــةٍ 

بهــذهِ الأهميــةَ التاريخيــةَ.

ودولــةُ الإمــاراتِ العربيــةِ المتحــدةِ بعــدَ أنْ أصــدرتْ المرســومَ بالقانــونِ الاتحــادي رقــم )12) 
ــاً  ــاماً وكام ــا ش ــى قانونً ــةً تتبن ــةً عربي ــتْ أولَ دول ــةِ، بات ــمِ الدولي ــأنِ الجرائ ــنةِ )2017( بش لس
ــةِ وجريمــةِ العــدوانِ وغيرهــا  ــادةِ الجماعي ــمَ ضــدَّ الإنســانيةِ والإب ــمَ الحــربِ والجرائ يجــرمُ جرائ

ــمِ الإنســانيةِ المرتبطــةِ بالنزاعــاتِ والحــروبِ. مــنْ الجرائ

ــفِ  ــاتِ جني ــاني خاصــةً أنَّ اتفاقي ــي الإنس ــونِ الدول ــع القان ــةٌ م ــةُ متوافق ــريعاتُ الوطني والتش
التــي تعتبــرُ المصــدرَ الرئيســي للقانــونِ الدولــي الإنســاني جــاءتْ بــدونِ عقوبــاتٍ ممــا جعــلَ هــذهِ 
القواعــدَ تســتمرُ بصــورةٍ ومرتبــةٍ ارشــاديةٍ إلــى أنْ يـــتمْ تبنــي العقوبــةَ داخــلَ التشــريعاتِ الوطنيــةِ. 

وقــدْ توصلنــا فــي هــذهِ الدراســةِ إلــى بعــضِ النتائــجِ الهامــةِ والتــي فــي ضوئِهــا قدمنــا بعــضَ 
التوصيــاتِ:

النتائجُ والتوصياتُ:  

أولاً- النتائج:

نصــتْ المــادةُ )44( مــنْ المرســومِ بقانــونٍ فــي شــأنِ الجرائــمِ الدوليــةِ باختصــاصِ محاكــمُ 1. 
الدولــةِ بالفصــلِ فــي كلِّ مــا لــمْ يكــنْ قــدْ فصُــلَ فيــهِ مــنْ الدعــاوى الناشــئةِ عــنْ الجرائــمِ 
المنصــوصِ عليهــا والمرتكبــةَ مــنْ تاريــخٍ ســابقٍ علــى تاريــخِ نفــاذهِ وهنــا نــرى أنَّ المــادةَ 
)44( قــدْ خرجــتْ عــنْ القواعــدِ العامــةِ مــنْ حيــثُ ســريانِ القانــونُ مــنْ حيــثُ الزمــانِ 

ــنْ  ــونُ م ــنْ الفصــلِ الأولِ والخاصــةِ بســريانِ القان ــادةِ )12( م ــصِّ الم ــي ن ــا جــاءَ ف كم
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حيــثُ الزمــانِ بقانــونِ العقوبــاتِ الاتحــادي أنَّــهُ )يعُاقــبُ علــى الجريمــةِ طبقـًـا مــنْ القانــونِ 
النافــذِ وقــتَ ارتكابهــا والعبــرةُ فــي تحديــدهِ بالوقــتِ الــذي تمــتْ فيــهِ أفعــالُ تنفيذهــا دونَ 
النظــرِ إلــى وقــتِ تحقــقِ نتيجتهــا( واســتناداً علــى نــصِّ المــادةِ )12( مــنْ قانــونِ العقوبــاتِ 
ــى  ــدْ خرجــتْ عل ــةِ الإماراتــي ق ــمِ الدولي ــونِ الجرائ ــإنَّ المــادةَ )44( مــنْ قان الاتحــادي ف

هــذهِ القواعــدِ . 

ــنةِ . 2 ــم )12( لس ــونِ الاتحــادي رق ــنْ المرســومِ بالقان ــادةِ )44( م ــنْ الم ــي م ــدَ الثان إنَّ البن
)2017( فــي شــأنِ الجرائــمِ الدوليــةِ يجعــلُ المحكمــةُ المختصــةُ تطبــقٌ العقوبــاتِ 

المنصــوصَ عليهــا فــي نظــامِ رومــا الأساســي للمحكمــةِ الجنائيــةِ الدوليــةِ، فكيــفَ يخُاطــبُ 
ــي نظــامِ رومــا، ويســاءلونَ عــنْ جرائمِهــم  ــواردةِ ف ــاتِ ال ــمِ والعقوب الأشــخاصُ بالجرائ
أمــامَ المحاكــمِ المختصــةِ بالدولــةِ التــي وَقَّعــتْ منهُــم، ولــمْ تنضــمُّ إلــى اتفاقيــةِ المحكمــةِ 

ــةِ. ــةِ الدولي الجنائي

ثانياً- التوصيات:  

عُ الإماراتــي بإلغــاءِ المــادةُ )44( مــنْ المرســومِ بقانــونٍ اتحــاديٍّ فــي شــأنِ . 1 أوصــي المشــرِّ
الجرائــمِ الدوليــةِ علــى الجرائــمِ الدوليــةِ التــي ترُتكــبُ، حتــى يقُتصــرُ ســريانِ المرســومُ 
بقانــونٍ فــي شــأنِ الجرائــمِ الدوليــةِ علــى الجرائــمِ التــي ترُتكــبُ بعــدَ نفــاذهِ، وبذلــكَ تكــونُ 
ــصُّ  ــي عــدمِ ســريانِ الن ــاتِ ف ــونِ العقوب ــي قان ــةِ ف ــعَ القواعــدِ العام قواعــدهُ منســجمةٌ م

التجريمــي علــى الأفعــالِ التــي ترُتكــبُ قبــلَ نفــاذهِ. 

ــونِ . 2 ــي قان ــواردةِ ف ــم ال ــنْ جرائمِه ــنَ ع ــألُ المتهمي ــةَ تس ــةَ المختص ــي أنَّ المحكم أوص
ــاذهِ. ــخِ نف ــنْ تاري ــم م ــتْ منه ــي وُقِّعَ ــي والت ــةِ الإمارات ــمِ الدولي الجرائ
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The validity of the UAE International Criminal Law 
in terms of time: A comparative study with the Rome 

Statute of the International Criminal Court
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Abstract:

This research deals with the temporal validity of the statute of the 
International Criminal Court, compared with the temporal validity of the 
Federal Decree-Law No. )12( of 2017 regarding international crimes. The 
assessment is that the statute of the International Criminal Court upholds 
the general principle of non-retroactivity which is in force in all criminal 
legal systems. It stipulates that it is impermissible to apply criminal law 
retroactively, and according to this stipulation, the provisions of the Statute 
are enforceable with immediate and direct effect, and there is no application 
except on facts and relations that have occurred since the effective date in 
2002. Moreover, no provisions apply to facts that occurred before this date, 
so the court has no Jurisdiction regarding crimes that occurred before the 
enforcement of the Statute. However, the UAE Federal Decree Law No 12 
of 2017, on International Crimes stipulates in its Article )44( that )1 / The 
courts of the State shall adjudicate on all cases that are not decided on via 

(1( College of Law - University of Sharjah )Sharjah - U.A.E.(
 seedk1@hotmail.com

(2( College of Law - University of Sharjah )Sharjah - U.A.E.(

(3( College of Law - University of Sharjah )Sharjah - U.A.E.(



سريان قانون الجرائم الدولية الإمارا� من حيث الزمان (دراسة مقارنة) مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 

الدولية ) 518 - 501 (

ديسمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 5184

the proceedings arising from the crimes provided for in this. Decree Law 
and committed on a date prior to the enforcement of this Decree Law by or 
against a national of the State. However, the UAE Federal Decree on the 
International Criminal Law would have departed from the general rule on 
non-retroactivity. Since there is no law that criminalizes acts committed 
before its implementation, it seems that such provision is unconstitutional. 
Article )27( of the UAE constitution states that crimes and punishments 
shall be defined by the law. No penalty shall be imposed for any act of 
commission or omission committed before the relevant law has been 
promulgated.

Keywords: international crimes, non-retroactivity, temporal validity of 
the law, constitutionalism.


